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تعقيب مكتب الدعم الدستوري التابع ليونامي حول مسودة تقرير لجنة مراجعة 
 الدستور

 
 ملخص

 
سودة متقديم على ) اللجنة( لجنة مراجعة الدستور بهنيءلتابع ليونامي أن يود مكتب الدعم الدستوري ا .1

 جوهريةمثل التحسينات الفنية والت التقرير دةوسمإن . 2007مايو  / أيار 23مجلس النواب في لى إتقريرها 
 هاوالتزامن اجتهاد اللجنة إوعلاوة على ذلك، ف.  على الدستور العراقي ونظام الحكم الاتحاديحاسمةال
إن . في العالمالرائدة تحادية الاقامة نظام اتحادي يتسق مع النظم  جهدا حقيقيا لإثمرقد أالدستوري تكليفها ب

ود أن يمساعدة اللجنة في جهودها، ومن  تمكن بأنه قدف شرّتفخر ويي مكتب الدعم الدستوري التابع ليونامي
 . طريقة ممكنةة لمواصلة تقديم المساعدة بأيهستعداديبدي ا

 
 معالجة محاولتهموعضاء اللجنة  أ بعد نظرعننتج التوافقي نتاج مصادق عليه بالإجماع تقرير اللجنة هو إن  .2

في حد وهو ،  أفضلجل عراقأمن  تسوية  إلى الوصولقدرة علىال إظهارهموالبعض  همبعض اهتمامات
  .مهاالمحافظة عليها ودعجميع الكتل السياسية   علىهامة يجبفريدة ووثيقة ذاته 

 
لاضطلاع بدور تنسيقي ضمن اللحكومة الاتحادية لكي تتيح  اللجنة التي اقترحتهاالتعديلات لقد تم وضع  .3

و أواسع الذاتي الستقلال لا باةالذي توخاه الدستور العراقي دون التضحيمرآزي  اللاالنظام الاتحادي 
 .اللجنةالتي اقترحتها النفط ب المتعلقةرات يلى التغيإ بالنسبة قاليم، ويسري ذلك تحديدا للأيالاستقرار المال

 من ة عادلحصةضمان لساسي أ شرط  هوالنفطية وتوزيعها العائدات لجمع وطنينشاء نظام إحيث أن 
دون المبدأ فب. دون الآخرحدهما أ يتم الحصول علىن أ ومن المتعذر لأقاليم،ل الثروة الوطنية النفطية

عدم  في اختيار ادستوري النفط حقل ةنتجلم االيمقلأسيكون لنية ، الثروة الوط بتوزيعالخاص الدستوري 
 .عائدات اللتوزيعآلية  ةيآقوض ين أ  من شأنهذيالوالثروة  توزيعترتيبات  الدخول في 

 
مقترحات اللجنة أن يعتقد لقد اقترح مكتب الدعم الدستوري التابع ليونامي فيما يتعلق بالنواحي التي خيرا ، وأ .4

 الواردة في المبادئ، اقترحنا العلاج الذي لن يغير اليمقلأالممنوحة لدستورية الت زاياللامت هاآاًانت  تشكلقد
 .تقرير اللجنة

 
 115 – 110 تانالماد

 
 الفيدرالية

 
 لديها بها حيث أن حبرمضافات هي إ 115 و 110لى المادتين عالتعديلات المقترحة من قبل اللجنة إن  .5

  تتم وعادة ما.العراقفي تحادي الانظام الالقيام بدور تنسيقي داخل من تحادية تمكين الحكومة الاحتمالية ا
كثير من هذه السلطات، على الأقل جزئيا، من جانب الحكومات المرآزية في النظم الاتحادية في ال ةمارسم
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، أو هبمفردعلية أو فا ةبكفاءبها دارة السلطة إواحد إقليم ستطيع ي التي لا جالاتالمالأنشطة وتعكس العالم و
.  أخرىو محافظةلإقليم آخر أ واحد ضررا بالغا ليمققبل إالسلطة من هذه ممارسة لحق تن أيمكن  ماعند
ح شكل واض باليمقحد الأإجراءات أن تؤثر أيمكن ، حيث ةيئواضح في هذا الصدد هو السياسة البيالمثال وال

 . المجاورةقاليمعلى الأ
 
ننا إ، فجالاتهذه الملتنظيم المرآزي  العمدم الدستوري التابع ليونامي يأن مكتب الدع حين ينه فأبيد  .6

 للنظم ةولويالأ  أعطاء مع114المادة نص بموجب ختصاصات مشترآة بجعل هذه الاينا بالقيام بذلك وصأ
قد فإن لجنة مراجعة الدستور  110بموجب المادة  ةصريح سلطات اتحادية النص على آونهابو. الاتحادية
لذلك يوصي مكتب . كون تقييدي بشكل مفرط في بعض الحالاتيقد  هو ماوقليمي، التنظيم الإ دتاستبع

:  من الدستور114 المشترآة وفقا لنص المادة بالاختصاصاتالدعم الدستوري بأن تشمل القائمة الخاصة 
المياه، وتنظيم  البيئة وتلوث الهواء ووحمايةتنظيم العمل ومعايير السلامة في حقول النفط والمناجم، 

بينما يتيح  في هذه المجالات لأقاليمحترم المصالح المشروعة لين أوهذا من شأنه . الطيران المدني والدولي
 1.حسب الحاجةلتنسيق وطني 

 
. دستورال عملية صياغةفي  اتقصيرتناولت ، 110 المادة إلىالضرائب، والتي أضيفت إن صلاحية فرض  .7

 في إليها الضرائب المشار صلاحيات فرض بأن تقتصروصي التابع ليونامي يإلا أن مكتب الدعم الدستوري 
والمحافظات اليم قالأمنع لى الضرائب والرسوم الاتحادية من اجل تجنب عواضح بشكل  110المادة 

 .ةالمناسبوالإقليمية الضرائب والرسوم المحلية  فرضوالحكومات المحلية من 
 
معالجة تلك الصلاحيات المشترآة بين في   أآثر تخصصاًنة نهجاًللج ااعتمدت فقد 115بموجب المادة  .8

المشترآة الصلاحيات جميع في ولوية لأبا اليمقالتعديلات ستحظى الأوبموجب . قاليمالحكومة الاتحادية والأ
). ةمشترآال الموانئ( 114/8و) هايالم( 114/7 و،) لجماركا( 114/1 باستثناء 114الواردة في المادة 

 جالاتهناك مفإن مكتب الدعم الدستوري التابع ليونامي يعتقد بأن السابقة،  المقدمة توصياتنامع  وانسجاما
حدد درجة التنسيق الوطنية لنطاق يمكن أن ين مجلس الاتحاد بأ، والتنسيق الوطني مناسباًفيها يكون  أخرى

ن مقترحات اللجنة بشأن بأنعتقد  ومع ذلك،. والأقاليمالاتحادية وسع من الصلاحيات المشترآة بين الحكومة أ
 . وينبغي دعمهافعّالتحادي عراقي انظام ب خطوة ايجابية فيما يتعلق 115المادة 

 
هذا يترك و ،115 في المادة ةالوارد" اليمقنتظم في ألم تالتي المحافظات  "إلىشارة حذف اللجنة الإتلم  .9

 2. في أقاليم في مكانهظمتنلم ت تيللمحافظات ابالنسبة لور  في الدستداخلي الرئيسيالتناقض ال
 

ذي  ال آردستان العراقإقليم وبخلاف. إقليم إلى من محافظة الانتقال تناولي لااقتراح اللجنة فإن ، أخيراًو .10
 الإجراءاتالدستور وقانون فإن  عاما، 15على مدى فترة بفاعلية  الذاتي هدارة حكمإعلى ه ر قدرتطوّ

مكتب  لولا يزا. تحدث بين عشية وضحاها بأن جديد إقليمر عملية تشكيل التنفيذية لتشكيل الأقاليم تصوّ
سلطة ، عليهدق امصدستور (الدستور المعايير الدنيا يتضمن يوصي بأن الدعم الدستوري التابع ليونامي 

من دمات  تقديم الخفيتفادي انهيار من أجل الحكم الذاتي  مباشرةل ليماقلأل) ة، وشفافية الميزانيفعّالة ةتشريعي
 .هذه المعايير بالفعلفيلبي آردستان العراق إقليم  اليم، أماقأ إلىالحكومة خلال فترة الانتقال قبل 

 
 ات وتقاسم الثروة الماليفيدراليةال
 

 ةعائدات النفط من خلال قانون الموازنوطني ل جمع وتوزيع 111التعديلات المقترحة على المادة  وردت .11
 لتوزيعها ةيضا تحويلات من الميزانيأ توردو.  في المحافظاتيللتوزيع السكانبطريقة شفافة وعادلة وفقا 

للجنة  التغييرات المقترحةفإن وفي حالة تنفيذها ". الة وشفافة من خلال آلية فعّآليا" والمحافظات اليمقعلى الأ

                                                 
 مكتب الدعم الدستوري التابع ليونامي بأنها مهمة بشكل أساسيعتقد والتي ي 110 المادة إلى تضف مالتي لختصاصات حدى الاإ إن  1

ها لك سلطة الدخول في معاهدات ولكنتومة الاتحادية تمآما هو عليه الآن، فإن الحكو. ات والمعاهدات الدوليةي تنفيذ الاتفاقصلاحيةهي 
 .  قدرة العراق على الدخول في منظمات مثل منظمة التجارة العالميةذلك فين يؤثر أيمكن و. نفاذهاإو ها أذيتنف سلطة تمتلك لا
 
على أنها عامل المحافظات تزال ت لا 115ن المادة أ للحكومة الاتحادية في حين ةداريإوحدات آساسا أ المحافظات 122تعامل المادة   2

 . أزالتهي ينبغي ذهذا هو التناقض الحكم الذاتي، و من حيث الاليمق للأةمساوي



 3

مستوى توصيل  ل الموارد الماليةاليمقجميع الأللحكومة الاتحادية ويكون ل أنساعد على ضمان ت أنيمكن 
  3.الخدماتمن متساو 

 
 بشأن اليمقلأ المشروعة لهواجس ال111 الواردة في المادة ةشفافة المقترحاليرادات تناول آلية توزيع الإت .12

ن تنظر اللجنة في تعزيز أيمكن و. آلية في الوقت المناسب وبطريقة اتعائدال من ةعادلحصة الحصول على 
ما لم يوافق  ،ةيرادات في الميزانيتأخير في تحويل الإأي يرادات لمنع يع الإلية توزآالصيغة المقترحة بشأن 

 .ى ذلكعللة له  المحوّالطرف
 

في  فيدراليلنظام الل المالية ةالقاعديرسي  111 المادة بنص الوارد عائداتال توزيعو جمعضوح وإن  .13
معايير توزيع  وضوح اليمقلأ لفرتو 111ن التعديلات التي أدخلت على المادة إ علاوة على ذلك، ف.العراق
.  إليها في السابقفتقرآانت تيرادات التي فضلا عن ضمان وجود آلية تقاسم الإ، لسكاناعلى أساس  الدخل

ي قبل أ تضحيات مالية من إلى لا تحتاج 111ن التعديلات التي اقترحتها اللجنة على المادة إخيرا، فأو
 .في الحكومةقائم مستوى 

 
الصياغة  النفط والغاز وعملياتلالمشترآة  والإقليميةالاتحادية الإدارة على  ةالجديد 112المادة تنص  .14

التعديلات المقترحة على المادة ب توحيدهاعند و.  اللازمة لتنظيم هذا القطاعالإستراتيجيةلسياسات لمشترآة ال
 هذا القطاع، لإدارةوضح أ رؤيةتوفر  الجديدة الصياغةهذه فإن  لتوفير التنسيق الوطني لقطاع النفط، 115

هذا ولابد ل.  في الاستثمار في هذا القطاعونفكرالذين يواجهها يقلل من المخاطر السياسية التي توبالتالي 
التفاوض على شروط مكن العراق من أن يهذا القطاع و في رعمن تطور أسمكن ين المتزايد أالوضوح 

 .فضل مع المستثمرين المحتملينأقد اعت
 

لمصالح اب ه يمكن المساسنأأثارت مخاوف من قد  115دخالها على المادة إلتغييرات المقترح  اأنبيد  .15
تناول ول. صول النفطية داخل أراضيهاصوتا حقيقيا في تطوير الأالتي لابد أن يكون لها  اليمقالمشروعة للأ

دارة الموارد إطوير وتفي  اليمقالأحق  أآثر صراحة بشأنن تنظر في بيان يمكن أللجنة فإن ا هاجسهذا ال
 ية النفطعائداتما يحدث للع) قليميلإا(فصل تطوير قطاع النفط تاللجنة فإن وبذلك . أراضيهاالنفطية داخل 

غير صول النفطية لأل ةيئنمامسؤولية الإالأقاليم العطاء إيمكن و). ع على الصعيد الوطنيجمع وتوزالتي ت(
 4.ةوطني في المجالات المناسبالتنسيق لفي حين تخضع لالمطورة 

 
 تنص على تنسيق وطني بالنسبة لتقاسم الإيرادات وقوانين 115ن التعديلات المقترحة على المادة إ، فوأخيرا .16

لنفط من التملص من تقاسم الإيرادات الوطنية ل ةنتجالأقاليم الم يمنع ذلكن هو منصوص، فإآما و. النفط
في الذين يفكرون  ين والدوليينالعراقيلنسبة لأولئك المستثمرين باالمخاطر السياسية من ويزيل مصدرا 

 .استثمار رأس المال في قطاع النفط
 
 
 
 

 مجلس الاتحاد 
 

ن أوالمحافظات، يمكن الأقاليم  بناءن مجلس الاتحاد ، بوصفه مكتب الدعم الدستوري التابع ليونامي أعتقد ي .17
،  معاتتماسكالعراق في النظام الاتحادي لذي يجعل أجزاء ا "الغراء"حد المؤسسات التي تعمل بمثابة أكون ي

 . في الدستور قرار مهممجلس الاهذل وضع التفصيلاتقترح الذي تقدمت به اللجنة لولذلك فإن الم
 

                                                 
مكتب الدعم الدستوري لتابع ليونامي زال ي لامام لتحقيق هذا الهدف ،  الأإلى خطوة 111بينما تمثل التعديلات المقترحة على المادة   3

 يةقليممستويات الحكومة الاتحادية والإ إلى جميع اللازم التمويل ضمانيتم توفير ن بأرساء مبدأ إا يضأالدستور على ن أيوصي ب
  . من الدستور115 و 114 و 110اد و بموجب المإليها ةوالمحافظات ، لتنفيذ المسؤوليات الموآل

 
نتاج الوطني، والحصول على خطوط م حصص الإالحدود الإقليمية، وتقاسعلى على سبيل المثال ، تطوير حقول النفط التي تمتد   4
 إلى التي تسعى قاليمبين الأ"  القاعإلىالسباق " دون ةجل الحيلولأتعاقد من لللتصدير، وتحديد المعايير الدنيا لنابيب والبنى التحتية الأ

 .اجتذاب الاستثمارات
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مكتب الدعم الدستوري التابع يبتعد عن توصيات  ،  اللجنةهتصميم مجلس الاتحاد ، آما اقترحتبيد أن  .18
كل محافظة، لربعة مقاعد في مجلس الاتحاد أقترح لماخصص يولا، أ. الهامةفي بعض النواحي ليونامي 

 إعطاءهذه الصيغة على رغبة في دل وت 5.إقليم أم لا في تظمتنا المحافظة تلك تذا آانإبصرف النظر عما 
 6.ةداريإوحدات أنها على بشكل واسع تعامل معها ين الدستور أالمحافظات صوتا سياسيا، على الرغم من 

محافظة بالاقتراع المباشر من سكان بشكل عضاء مجلس الاتحاد أيتم انتخاب ن أ التعديلات على نصتانيا، ث
، حيث تختار ختيارللا بطريقة غير مباشرة ى مكتب الدعم الدستوري التابع ليوناميوصأ وقد ،السري
أفضل  تمثيل إلىي ؤديعضاء، على أساس أن ذلك لأو مجالس المحافظات اأ الإقليمية المجالس ةبواسط

. تحاديةدارة الحكومة الاإ المشارآة في مسؤولية إلى والمحافظات قاليم الأيقود ، وبذلك الإقليميةلمصالح ل
 مصالحتصنّف مجلس النواب حيث ل ’ةمرآ’قد تؤدي إلى خطر خلق  ةالانتخابات المباشرفإن في المقابل و

 7.حقب ةالإقليمي و السياسية ضمن المصالح ةالشخصي الأحزاب
 

 المؤسسات المستقلة 
 

التي لم  والمحافظات اليمقالحق في فتح فروع في جميع الأ"المؤسسات المستقلة سودة مبال  8 المادة تمنح .19
هذه بالنسبة إلى نطاق سلطة مزيد من التوضيح تتطلب ال ادةذا الموه." ا لتسهيل أداء مهامهليمقتنتظم في إ

 في بغداد، سواء فيما "الأم"ة سسؤن المع مستقل  العمل بشكلهاخولي تتوالدرجة ال، قاليمالمؤسسات في الأ
ذا إ ما أو ماثلةن تفتح مكاتب مأو المحافظات أ اليمق الأ بإمكانانآ ما وإذايتعلق باتجاه السياسة والموظفين؛ 

 .ة متنوعةاتحادي ةولويثمة أق يتطب آان سيتم
 
 

 السلطة القضائية
 

  العراقيةةيئلسلطة القضالالدستورية على المعالجة التحسينات تابع ليونامي بمكتب الدعم الدستوري الرحب ي .20
 ، بيد أن وأداءآثر تكاملا وتنسيقا بشكل أ النظام القضائي الاتحادي تعزّزن هذه التغييرات بأوعموما نعتقد 

 . لا تزال قائمةالأسئلةبعض 
 

"  الدستورية الاتحاديةةالمحكم"لى إ الاتحادية  العلياالمحكمة اسم تغيير لجنة مراجعة الدستورقد اقترحت ل .21
 أنبيد ). مسودة بال6المادة (تسوية القضايا ذات الطابع الدستوري ستقوم في الغالب ب انهأانطلاقا من فكرة 

على سبيل ف ، دستوريتحدٍالتي تنطوي على العادية  قضاياآيفية تحديد البشأن  ةزال غير واضحت لاسودة الم
 إذا الدستورية الاتحادية ةلى المحكمتذهب إالدستورية غير المسائل التي تغلب عليها ية قضالالمثال هل 

 هانقلسيتم هل ف؟  ماثناء قضيةظهر تساؤل دستوري أ؟ وماذا يحدث  فرعية آانت هناك مسألة دستورية
 تضارب إلى غفال قد يؤدين هذا الإإدون مزيد من التوضيح، فو الدستورية الاتحادية؟ ةلى المحكمعندئذ إ

 إلى الاستماع ة بمهممكلفةالاتحادية ال تمييزال ة الدستورية الاتحادية ومحكمة المحكمنطاق سلطات في
 ).مسودة  بال رابعا10المادة بموجب لاسيما ( نزاع دستوري أي إلى التي لا تستند قضاياال

 
 حقوق الإنسان

 
لا إقوى في المنطقة العربية، بين الأمن بالفعل  تعد الواردة في الدستور العراقي الإنسانضمانات حقوق إن  .22

 فنيةستفيد من التحسينات الأن تو أص ونقيتم تنازلها بشكل مما إالمهمة  عددا من الحقوق والضمانات أن
قيود داخلية حدودة من قبل تظل مذآره هو أن عدة حقوق يجب  وأهم ما. لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية

 17والمادة  "،النظام العام والآداب العامة "يحدّهاقد ) حرية التعبير (38المادة : غيواسعة أآثر مما ينب
                                                 

يتم (قليات بحجز عدد معين من المقاعد قرير تمثيل الأ التدةوسضمن م، آما ت مقاعدة وستحصل على ثمانياكون بغداد استثناءتس  5
 . الأقلياتلطوائف ) القانونبه يدحدت

 .هوصوف أعلا على النحو الم115لى المحافظات الواردة في المادة  إشارة الإباستثناء  6
بالنسبة إلى . هحلّجراءات إحاد وصلاحيات مجلس الاتوهما  الذآر انالتعديلات على مجلس الاتحاد تستحق من نأخربتاميزتان  وهناك  7

اليم قالأ" ـ  بةتعلقالم"اقتراح القوانين بموجبها اختصاص مؤسسة حيث تمتلك ال تماما، ةآاسحفهي صلاحيات مجلس الاتحاد 
فإن ، عنىم اذا قاليم والمحافظات صوتلا شك الأهذه المادة بعطي وفي حين ت. سوداتهاقليم والنظر في مالتي لم تنتظم في إوالمحافظات 

وأخيرا، فإن حق رئيس الوزراء . ة قانونيأوؤدي إلى نزاعات سياسية يمزيد من التوضيح أو التعريف قد إبداء الغامض دون ال النص
 سلطة الإلىبالفضل  ومدين رغير مستقجعل مجلس الاتحاد أن ييمكن ) 17مسودة المادة (بحل مجلس الاتحاد الجمهورية ورئيس 

 . ةالتنفيذية في الحكوم
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  إزالتهات ينبغيواصفاهذه المإن مثل ".  العامةوالآدابحقوق الآخرين  "تحدّهاقد ) ةالحق في الخصوصي(
ن إخيرا، فأو). د العامفقرة التقيي (46من خلال المادة  على الحقوق ةآافة القيود المفروض تقييمأن يتم  جبيو

 ، إذ أنبالمسودة بإضافته اللجنة قملم تحق في الحصول على المعلومات، وال إلىالدستور العراقي يفتقر 
 ى، وفضح الفساد الحكومي والحفاظ علالحقوق ة لحماية المعلومات ضروريإلىصول ححرية ال

 .ةالديمقراطي
 

 ةيأ بشأن أي الرفي إجماع إلىمن التوصل دستور لجنة مراجعة التمكن تلم حيث  جالاتيضا مأ توجدو .23
 المواد الأآثر إثارة للجدل في إحدى، وهي )ةالأحوال الشخصي (41 ويشمل ذلك المادة ،تعديلات محتملة

 هذه حول اتاجقدّموا احتج من الجماعات الوطنية والدولية اعددحيث أن . الإنسانالفصل المتعلق بحقوق 
هذه  للنظر في مراجعة الدستورشجع بشدة لجنة ستوري التابع ليونامي يأن مكتب الدعم الدالمادة و

لابد أن يحاول مكتب الدعم الدستوري التابع ذا الشأن، بهفي التواصل و. ة المراجعقبل انتهاء اتقترحمال
 الأحوالنظام فراد في اختيار حق الأتماما حمي بحيث ت 41لمادة ل ةلعدّم صياغةإلى  التوصل ليونامي
مرة والطوارئ، في حالة فرض سلطات العلى ية تغييرات أاللجنة  لم تجر آما .مسيحكمهالذي  ةصيالشخ

قليات، من الأمعينة آما أن جماعات . ذلكالقيام بيوصي بالدعم الدستوري التابع ليونامي  فإن مكتبأخرى 
 التي تعطي 125المادة لى إ صريح تتم إضافتها بشكلنها لم مل لأأ ةخيبواليزيدية ستصاب بشبك الأبرزها 

 .قليات العراقيةقدرا من الاستقلال لجميع الأ


